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Résumé en français

Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement
tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est
opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à
bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de
cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pas tenue de statuer sur des
moyens, tels que l'inscription de faux ou l'analphabétisme de l'autre partie, devenus sans objet dès lors
que l'arrêt de cassation a implicitement mais nécessairement statué sur la force obligatoire de l'acte
litigieux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.
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حيــث يســتفاد مــن مســتندات الملــف، ومــن القــرار المطعــون فيــه الصــادر عــن محمــة الاســتئناف التجاريــة بالــدار البيضــاء بتــاريخ
2011/02/10 فــ الملــف 10/2010/1204 تحــت رقــم 2011/636 أنــه بتــاريخ 2004/07/12 تقــدمت (ع. ف.) (المطلوبــة) بمقــال أمــام
المحمة التجارية بالدار البيضاء، تعرض فيه انها دائنة للمدع عليه ابراهيم (ب.) (الطالب) بمبلغ 696.120,00 درهم من قبل مجموعة
من الفواتير، ملتمسة الحم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والضريبة عل القيمة المضافة وتعويض قدره
60.000,00 درهم مع النفاذ المعجل. وبعد جواب المدع عليه أصدرت المحمة التجارية حمها عليه بأدائه للمدعية مبلغ 696.120
ف عليه مع الطعن بالزور الفرع م وتعويض قدره 20.000,00 درهم والصائر. استأنفه المدعدرهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الح
الفواتير المدل بها ، وبعد إجراء بحث والاستماع ال الطرفين أصدرت محمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحم المستأنف، طعن
فيه بالنقض من طرف السيد ابراهيم (ب.) فأصدر المجلس الأعل قراره بالنقض والإحالة بعلة : " ان المحمة اعتبرت كون الطاعن وقع
عقد الصلح، وان ما أشار اليه العقد المذكور من أن مديونية المطلوبة تجاه ابراهيم (ب.) لا يف بالمقصود لأنه استعمل لفظ المديونية
للدلالة عل عس معناه، وانه يظهر أن المستأنف هو المدين بالمبلغ المتعلق بنفس السلع الت يعترف بتسلمها من المطلوبة، وأن ذلك
يؤكده عقد الصلح الذي أشار ف صفحته الثانية لالتزام الطاعن بأداء مبلغ 672.776,00 درهم، ورتبت عل ذلك تأييد الحم المستأنف
القــاض بــأداء الطــاعن المطلوبــة المبلــغ المذكــور، فــ حيــن أن العقــد المشــار اليــه حــدد مديونيــة الطــاعن تجــاه المطلوبــة فــ مبلــغ
672.772,00 درهم، وحصر تلك المديونية بالنسبة اليه ف مبلغ 300.000,00 درهم، وأنه وان كان غير موقع من المطلوبة فأنها ه من
أدل به تدعيما لدائنيتها للطاعن، مما تون معه قائلة بما فيه، وأنه لما اعتبرت المحمة انه ملزم للطاعن لتوقيعه النقض، كما تقدم
بمقال من أجل الطعن بالزور الفرع مؤكدا ان عقد الصلح مبن عل مستندات مزورة، وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت محمة
300.000,00 درهم وبتأييده ف وم به فم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحبتأييد الح الاستئناف التجارية قرارها القاض

الباق والصائر بالنسبة، ورفض طلب الزور الفرع وهو المطعون فيه.

ف شأن الوسائل مجتمعة:

أساس قانون از علالقرار خرق القانون وانعدام التعليل وتحريف الوقائع المؤدي لخرق القانون وعدم الارت الطاعن عل حيث ينع
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يتقيد بما تناولته الوسيلة الخامسة كسبب للنقض ويون بذلك قد خرق الفصول 1098 و 1108 و
1124 من ق ل ع فالمجلس الأعل ف شأن الوسيلة المذكورة ذهب ال اعتبار كون المحمة قد تجاوزت ف تفسيرها حدود عقد الصلح
وقدرته بناء عل وثائق كانت كلها محل طعن من طرف الطالب ولم يسلم بها وبنت تفسيرها عل الاحتمال وهو مانع للقضاء. كما ان
القانون ينص عل أن الصلح هو عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعاً قائما، أو يتوقعان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما
يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا، فلا وجود للصلح لون العقد لم يتم التوقيع عليه من الطرفين معا، بل استعمل مستشار
بادر ال وثيقة الصلح المزعومة و الت التوقيع عل الزور واستعماله من أجل الدفع بالطالب ال المطلوبة وسائل احتيالية مبنية عل
مة بلفيف يثبت أميته وعدم قدرته علللمح أدل الطعن فيما تتضمنه حسب ما يقتضيه الفصل 432 من ق ل ع ، فالطالب رجل أم
معرفة محتوى الوثيقة الت وقع عليها ، كما أن أجزاء الوثيقة متضاربة فيما بينها الشء الذي يترتب عنه خطأ ف فهم الوقائع والذي نتج

عنه خطا ف تطبيق القانون الواجب التطبيق.

كما ان القرار اعتمد لإصدار الحم عل الطالب بونه اعترف بتسلم السلع موضوع النزاع من المطلوبة والتزم بأداء مبلغ 672.776,00
درهم، والذي وقع حصره ف مبلغ 300.000,00 درهم. ف حين ان الطالب لم يعترف أبدا بتوصله بالبضائع موضوع النزاع، ولم يوقع
عل وصولات تسليمها ولا وجود إطلاقا لأي وصل لتسليم البضاعة موقع من طرف الطالب، الذي يذكره ويطعن فيه بالزور. فالموقع
عل وصولات التسليم والمستندات هم أعوان الشركة، كالملف بالمخزن والسائق وممثل الطالبة، بدون الإدلاء ببطاقة تعريفهم، وأن
حالة اعتقال بالسجن المدن لون الطاقم الإداري للشركة، وهو يوجدون الآن فوصولات التسليم ومزوريها يش جميع الموقعين عل
بالجديدة ب كونهر يقومون بتزوير مستندات الشركة المطلوبة، سواء المتعلقة بالفواتير أو بوصولات التسليم، ليستفيدوا من بيع تلك
السلع للغير، وهو ما حصل للطالب الذي لم تستطع الشركة حت الإدلاء قائمة الحقيق، كما ان القرار المطعون فيه رفض طلب الزور
الفرع الذي تقدم به الطالب معللا ذلك بأن محمة الإحالة مقيدة بما تناولته أسباب النقض فلا هيأة أخرى ينشر الدعوى من جديد أمام
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الهيأة الاستئنافية الجديدة، وتتم فيها مناقشة ودراسة الإجراءات المسطرية الت تدع المطلوبة صحتها كما أن الطعن بالزور ف عقد
الصلح يجيزه القانون طبقا للفصل 432 من ق ل ع مما يون معه القرار مخالفا للقانون وأضر مصالح الطالب ويتعين نقضه.

لن حيث ان المحمة مصدرة القرار المطعون فيه وتقيدا منها بقرار المجلس الاعل بالنقض والإحالة الذي أصبح معه ادعاء الزور
وكذا الدفع بالأمية متجاوزا مادام أنه أكد (أي قرار المجلس الاعل) " بان العقد المشار اليه (أي عقد الصلح) حدد مديونية الطاعن تجاه
المطلوبة ف مبلغ 672.776,00 درهم وحصر تلك المديونية ف 300.000,00 درهم وانه وإن كان غير موقع من المطلوبة فانها ه من
أدل به تدعيما لدائنيتها للطاعن مما تون معه قائلة بما فيه، وانه لما اعتبرته المحمة ملزما للطاعن بتوقيعه عليه فانه كان يتعين عليها
التقيد بمضمونه ... " عللته وعن صواب بقولها: " ان إنار المستأنف عليها لعقد الصلح بانه غير موقع من طرفها فانها ه من أدلت به
تدعيما لدائنيتها وان من أدل بحجة فهو قائل بما فيها ... وانه تقيدا بنقطة الإحالة فان عقد الصلح وان حدد مديونية المستأنف ف مبلغ
672.776,00 درهم إلا انه حصرها ف 300.000,00 درهم مما يتعين معه تعديل الحم المستأنف وذلك بحصر مبلغ الدين المحوم به
ف 300.000,00 درهم ... " فلم تن ف حاجة لإعادة مناقشة الوقائع ولا إعادة تفسير فحوى عقد الصلح، ويعتبر ما أشارت إليه : " بان
محمة الإحالة مقيدة بما تناولته أسباب النقض فلا يجوز لها النظر فيما عداه " مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، والذي جاء غير خارق

لأي مقتض ولا محرف لأي واقع معللا بما فيه الفاية والوسائل عل غير أساس.

لأجله قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
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